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  )١مرفق (

  ٢٠١٤برنامج المواطنة وحقوق ا�نسان

 آلية المراجعة الدورية الشاملةفي إطار وحدة إعداد تقرير المجلس 

  

توصيات آلية تنفيذ في إطار قيام المجلس القومي لحقوق ا�نسان بدوره في حماية وتعزيز حقوق ا�نسان في مصر ومتابعة 
عدة اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع ممثلي المجلس عقد ،٢٠١٠الحكومة المصرية في قبلتھا المراجعة الدورية الشاملة التي 

وقد سبق أن قدم المجلس ، ٢٠١٤إلى أوائل عام  ٢٠١٠الفترة من منتصف  فيالجھات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني 
ر أغلبية مطالبه كمبادئ تم اقرا حيثملة، في سياق آلية المراجعة الدورية الشا ٢٠١٠عام في برنامج المواطنة وحقوق ا�نسان 

  ١تلزم المشرع أن يصدر قوانين منفذه لھا، ٢٠١٤في دستور 
  

  :وقد أعد المجلس برنامجاً جديداً للمواطنة وحقوق ا�نسان يتضمن ا�صOحات اNتية 
  

  :المدنية والسياسيةالحقوق : أو,

 :المواطنة حقوق  .١
 

 . ٢٠١٤دستور ل وفقاً إصدار قانون بناء وترميم الكنائس  - أ
وفقا لدستور  وتجريم الحض على الكراھية إصدار قانون بإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين  -  ب

 .، وھو ماكان يدعو إليه المجلس منذ تأسيسه  ٢٠١٤
عقيدتھم الدينية وإصدار تيسير إتاحة اNوراق الرسمية المثبته  للبيانات الشخصية لكافة المواطنين بغض النظر عن   -  ت

 . ٢٠١٤من دستور  ٦القرارات الOزمة فى ھذا الشأن وفقا للمادة 
نشر الوعى بأبعاد جرائم ا�تجار بالبشر وصورھا بشأن  مكافحة ا_تجار بالبشر و ٢٠١٠لعام  ٦٤تفعيل القانون رقم   -  ث

تجار ل� ة فى خلق مناخ عام رافض، وبصفة عامالمختلفة والتعريف بخطورتھا وتوعية الفئات اNكثر إستھدافاً 
 .بالبشرولdستغOل والتمييز وا�فOت من العقوبة مع التأكيد على قيمة ودور اNعمال الدرامية فى ھذا الشأن 

، والتنسيق بين القائمين على الصندوق وبين ار بالبشر المُنشأ بموجب القانونتفعيل نشاط صندوق مساعدة ضحايا ا�تج  -  ج
ستخدام اNمثل لموارد الصندوق ولتحقيقه الھدف نع ا�تجار فى البشر ضمانا لdالتنسيقية لمكافحة وماللجنة الوطنية 
 .المنشأ من أجله

dرساءقيم المجتمع المدنٮوقاف والمؤسسات الدينية بالتعاون مع اNو عOمبالثقافة وا� تضافر جھود أجھزة الدولة المعنية  -  ح
ثقافة التسامح على الكراھية ونشر ونبذ التكفير والتحريض ، التعددية الدينية والثقافية والمواطنة والمساواة وعدم التمييز 

 .وقبول اmخر
 .مراجعة المناھج التعليمية والتربوية لترسيخ مبدأ المواطنة  -  خ

  
 : الحق فى الحياة وا3مان الشخصى -٢

 
، ومكافحة جرائم ا�رھاب والبلطجة والعنف دون لمواطن فى الحياة واNمان الشخصىضمان الدولة حماية حق ا  - أ

 .  ا�خOل بالحقوق والحريات اNساسية 
تعديل قانون العقوبات للحد من عقوبة ا�عدام وقصرھا على أشد الجرائم خطورة إتصاقاً مع التزامات مصر وفقاً   -  ب

 جريمة وفقاً  ٧٥عدام علىھا فى القوانين با�عاقب عليحيث يزيد عدد الجرائم المُ ، الدولى للحقوق المدنية والسياسيةللعھد 
 .  للقوانين القائمة 

                                                           
1 )(مرفق قائمة ببعض القوانين المقترحه   
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 :مكافحة التعذيب -٣

 
 جناية متد نطاقبحيث ي، ٢٠١٤دستورليتفق مع إتفاقية اNمم المتحدة لمناھضة التعذيبوقانون العقوبات تعديل   - أ

 :فى القانون إلىذيب التع
نتقام أو تصفية الحسابات أو مجاملة بعض أصحاب له على ا_عتراف أو لغرض آخر كا�تعذيب المتھم لحم -

 .النفوذ وغيرھا
 .تعذيب غير المتھم لحمل المتھم على ا_عتراف، أو ا�د_ء بمعلومات حول المتھم  -
 .أن يشمل تعريف التعذيب أى اعتداء بدنى أو نفسى  -
دوره على مجرد التحريض أو المستخدم العام إذا قام بالتعذيب بنفسه أو أمر به، أو اقتصر معاقبة الموظف أو -

 .الموافقة أو السكوت أو التواطؤ على عملية التعذيب
 

عتداء على الحرية الشخصية أو حرمة فى جرائم ا�دعاء المباشر تعديل قانون ا�جراءات الجنائية �قرار حق ا�  -  ب
ناء مرحلة ا�ستد_ل وضمانات حق الدفاع بحضور محام فى التحقيق أثالحياة الخاصة للمواطنين، أو التعذيب، 
 .  ٢٠١٤وفقاً لدستور المُعاقب عليھا بالحبس الوجوبى والتحقيق والتقاضى فى الجنح والجنايات 

 .الدولية لمناھضة التعذيب الدعوة لOنضمام للبروتوكول ا_ختيارى الملحق با_تفاقية   -  ت
حد لعزل المحتجزين ومنعھم من  وضعحتجاز، ومنھاالسجون ومقارا�التعذيب داخل  إتخاذ تدابير وقائية ضد  -  ث
 .لذلك الغرض ة مخصصالن اكموعدم إحتجاز المحبوسين إ_ فى اNتصال بالعالم الخارجي، ا�

 
  :ا�نتخاباتمراقبة مباشرة الحقوق السياسية والحق في  -٤

 
 .المؤسسى، وتشكيل جھازھا ٢٠١٤دستور  دستوروفقا ل مستقلة لdنتخاباتإصدار قانون بشأن إنشاءالھيئةال  - أ

كات نتھاما يتم رصده من إ إزاءآليه فعالة �نفاذ قرارات اللجان العليا لdنتخابات وضمان تنفيذ القانون توفير  -  ب
لشكاوى التى تحيلھا منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى ستجابة لمراحل العملية ا�نتخابية وا�ومخالفات خOل 

 .المراقبة
 .النزيھةالمعايير الدولية لOنتخابات الحرة مع نتخابيةالتشريعات ا�موائمة   -  ت
 .التصويت ا�لكترونى  اNخذ بوبشكل دورى  وتنقيتھا المميكنة كشوف الناخبين تحديث  -  ث
 .بحقوقھم المدنية والسياسية تثقيف الناخبين توعية ولتزام الدولة بمسئوليةإ  -  ج
  .السياسية ذوى ا�عاقة من المشاركة وممارسة حقوقھم تمكينا�لتزام ب  -  ح

  
  

 :التجمع السلمىالحق في  -٥
 

الحق في ا_جتماعات العامة والمواكب بشأن تنظيم  ٢٠١٣الصادر فى نوفمبر  ٢٠١٣لسنة  ١٠٧رقم  قانونلاتعديل   - أ
 ٢٠١٤دستور تفاقه مع تعديل القانون وفقا _قترحات المجلس القومى لحقوق ا�نسان لضمان إوالتظاھرات السلمية

 .لحقوق ا�نسانالمعايير الدولية و
السلمى التظاھر خلط بين تنظيم حق أنھ ليهالمشار إالقانونوكانت أھم مOحظات المجلس القومى لحقوق ا_نسان على    -  ب

ت العامة آوتعطيل للمواصOت وقطع الطرق وتخريب المنش جرائم عنف وإرھابوبين ما تتعرض له البOد من 
 .ا_ضراب الذي ينظمه قانون العمل ق حذلك وكوالتى ينظمھا قانون العقوبات ، والخاصة ، 

  
 : التنظيم الحق في  -٦

  
 ٢٠١٤،بما يتفق مع دستور ٢٠٠٢لسنة  ٨٤رقم إصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات ا_ھلية  يحل محل القانون   - أ

فى السماح بالتأسيس بمجرد ا_خطار وحظر تدخل جھة ا_دارة فى عمل الجمعيات أو المؤسسات ا_ھلية أو أنشطتھا 
أو حلھا إدارياً ، ووضع حداً للتأخير فى قبول المنح الخارجية أو تعطيلعا أو رفضھا دون سند قانونى ، مع إلتزام 
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إعداد مشاركة المجتمع المدنى فى ويراعى ،حساباتھا لمراجعة محاسبية مستقلة الجمعيات بالشفافية وخضوع
شاركت لجنة من ممثلى المجتمع المدنى فى اعداد يونيه حيث  ٣٠بعد وھو ما حدث لجمعيات اNھليةجديد لاللقانونا

 .مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات اNھلية
، وتأكيد حرية تأسيس ا_حزاب با_خطار وحقھا فى  ٢٠١٤مراجعة القوانين المنظمة  ل|حزاب لتقنين أحكام دستور   -  ب

 .  ٢٠١٤الدعوة لسياساتھا وبرامجھا فى الحدود التى وردت فى دستور 
وقراطية وفقا لدستور مراجعة القوانين المنظمة للنقابات المھنية والعمالية ضماناً للحريات النقابية والممارسة الديم  -  ت

٢٠١٤ . 
ة وحركة حقوق ا_نسان خاصة فيما يتعلق بنشاطھا الدفاعى والمتعلق يقوت الحقاوقف حمOت التشويه ضد المنظم  -  ث

 . بمراقبة العملية ا_نتخابية والتشريعات المنظمة للحقوق والحريات 
 .فى اNنشطة التنموية وا�جتماعية والحقوقية نشر ثقافة التطوع وتعديل قانون الخدمة العامة بما يعزز حركة التطوع   -  ج

  
 :وتداول المعلوماتوا�بداع  حرية الرأي والتعبير -٧

  
، بما يتفق مع وحرية الصحافة وا_عOم وا�بداع ا_دبى والفنى تعزيز حرية الرأي والتعبير إصدار التشريعات الOزمة ل  - أ

 .المواثيق الدوليةو ٢٠١٤دستور عام 

 .  ٢٠١٤ لحرية تداول المعلومات وإتاحة الوثائق الرسيمة وفقاً لدستورإصدار قانون جديد   -  ب

 .إصدار تشريع خاص لجرائم ا�نترنت بالتوازى بما _ يقيد حرية المدونين فى التعبير   -  ت
لdعOم ،  ةوالھيئة الوطنية للصحافة والھيئة الوطنيإصدار القوانين المنظمة �نشاء للمجلس اNعلى لتنظيم ا_عOم ،   -  ث

 . ٢٠١٤ودعم إستقOلھا طبقا لدستور 
 .إعداد ميثاق الشرف ا�عOمى وتفعيله فى أقرب وقت    -  ج

 
 :وحقوق السجناء والمحتجزين الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة  -٨

  
وتفادى بطء التقاضى وزيادة  ضمان المحاكمة العادلة والناجزة تعديل قانون المرافعات وا_جراءات الجنائية وغير ذلك ل  - أ

 .والخدمات الداعمة لحسن وسرعة قيامھم بمھامھمعدد القضاة وتحسين ظروف عملھم  
بتعديل بعض أحكام قانون ا�جراءات الجنائية الصادر  ٢٠١٣لسنة  ٨٣مراجعة القرار الجمھوري الصادر بالقانون رقم   -  ب

جميع الجرائم حتى _ يتعارض ذلك مع مبدأ إفتراض لوضع حد أقصى للحبس ا�حتياطى فى  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠رقم 
 .براءة المتھم وأ_ يصبح الحبس ا�حتياطى عقوبة دون حكم قضائى نافذ

بسبب تكدس السجون وتطبيق نظام قاضى ، وزيادة معد_ت ا�فراج الشرطٮتفعيل المادة الخاصة با�فراج الصحى  -  ت
 .ا�شراف لضمان حقوق السجناء 

 . ممن تعرضوا للقبض العشوائى دون مبرر قانونى وا_فراج عنھمالمحتجزين والمعتقلين من الشباب حالة إعادة النظر فى   -  ث
لزيادة ضمانات إستقOله وإختصاصاته وفقا بشأن المجلس القومى لحقوق ا_نسان،  ٢٠٠٣لعام  ٩٤تعديل القانون رقم   -  ج

 . ا�حتجاز  ة السجونومقارزيار، وبما يسمح ب ٢٠١٤لدستور 
 .حقوق ا�نسانوالمعايير الدولية ل ٢٠١٤دستور بما يتفق مع  تحسين أوضاعھاأماكن ا_حتجاز ويل قانون السجون وتعد  -  ح

  
 :مكافحة ا�رھاب -٩

  
يOت تشريعية و_ تقتصر على المواجھة اNمنية  وانما تمتد دتشمل مايلزم من تعلمكافحة ا�رھاب  ةكاملوضع خطة مت  - أ

يجب أن على أنه ، من خOل التعليم وا_عOم واصOح الفكر الدينى والمؤسسات الدينية لتتصدى لجذور ا_رھاب ومنابعه 
 .لتزامات مصر إو ٢٠١٤كفالة الحقوق والحريات وفقا لدستور تراعى الخطة

بمنتھى  ونتائج التنفيذبه منإجراءات تقوم ماعالحكومة للرأى العام مواجھة الدولة لdرھاب وإعOن  لخطةمنى حد زوضع   -  ب
 .الشفافية

أحكامه والمعايير الدولية لتعزيز حقوق ا�نسان فى سياق لزامھم بمراعاة إوالقائمين على إنفاذ القانون وتدريب توعية   -  ت
 .مكافحة ا�رھاب 



  
  
  
  
  

٤ 
 

 :نحقوق الOجئي - ١٠
 ١٩٥١إعادة النظر في التحفظات المصرية علي اتفاقية دعوة الحكومة المصرية لOلتزام بحماية حقوق الOجئين ، و  - أ

بشأن الOجئين بما يتناسب مع مبادئ حقوق ا_نسان ، ووضع التشريعات الOزمة وفقاً لنصوص ا_تفاقية والتعامل مع 
 .الOجئ من منطلق إنسانى وليس أمني أو سياسي 

الOزمة لتقنين أوضاعھم وتوعية  جراءات القانونيةن بحقوق الOجئين وتسھيل وتيسير ا_يياNمنلين وتوعية المسؤ  -  ب
 .حقوقھم فى ا�قامة والدعم العينى والمادى وا_جتماعى الذى توفره الحكومة المصرية  بالOجئين 

ا_نسان حقوق الخدمات الصحية بإعتبارھا من و ضرورة وضع تشريع يسمح للOجئين بالحصول على خدمة التعليم   -  ت
  .اNساسية

  :الحقوق ا,قتصادية وا,جتماعية والثقافية: ثانياً 
  

  :الحق في الصحة .١١
 

 . ٢٠١٤من الناتج القومى ا_جمالى وفقا لدستور %  ٣ يعادلبما زيادةا�نفاق الحكومى للصحة   - أ
 .تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمھورية  -  ب
مھارات وتحسين أوضاع اNطباء وھيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، مع رعاية  ا�سراع في تنمية  -  ت

 .حقوقھم المادية واNدبية
 .وضع خطة لتطوير التعليم الطبيوفقا لمعايير الجودة العالمية، والتوسع فى تخصصاته كافة  -  ث
اكاته القدرات المالية للمشترك وتتحمل إعتماد قانون جديد للتأمين الصحي ا_جتماعي الشامل تراعى فى تحديد اشتر  -  ج

 .الدولة بقيمة ا_شتراك لغير القادرين
 .التصدى لمشاكل الصرف الصحى وضمان وصول المياه النقية لكل المواطنين   -  ح
%  ١٤والذى وصل عدد المصابين به فى بعض التقديرات إلى  وضع وتنفيذ خطة لمواجھة ا_لتھاب الكبدى الوبائى  -  خ

 .اض الوبائية بوجه عام وا_مر من السكان
 

 :الحق في التعليم ومكافحة ا3مية .١٢
 

والرقمية في جميع اNعمار، و_ سيما في  علمي والقضاء على اNمية الھجائيةوالبحث ال التعليملنھوض بجودة ا  - أ
دوات متنوعه المجتمع المدنى واستخدام وسائل وأالنائية والفقيرة وفق خطة زمنية محددة بالتعاون مع الريفية المناطق 

. 
للتعليم العالى % ٢من الناتج القومى ا_جمالى و%  ٤التعليم بما _يقل عن نسبة بما يعادل على زيادة ا_نفاق الحكومى   -  ب

 . ٢٠١٤وفقاً لدستور  منه للبحث العلمى% ١ و
الجودة وعدالة  أن تكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية مع مراعاة مستوى  -  ت

 .فقاً للقانونإمتداء التعليم ا_لزامى حتى المرحلة الثانوية ، وذلك كله وا_نتشار فى المحافظات المختلفة ، و
تشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المھنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما   -  ث

 . لعمليتناسب مع احتياجات سوق ا
تنمية   -  ج

الكفاءاتالعلميةوالمھاراتالمھنيةللمعلمين،وأعضاءھيئةالتدريسومعاونيھممعرعايةحقوقھمالماديةواNدبية،بمايضمنجودةالت
  .عليموتحقيقأھدافه

  
  :  الحق في السكن .١٣

 
�سكان بما يراعى العدالة ا_جتماعية واNوضاع ا_قتصادية والخصوصية تھا جھودھا فى مجا_خطالدولة لتعزيز  - أ

إسھام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذھا، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدھا بالمرافق اNساسية وتيسيرالبيئية، 
صالح العام وتحسين نوعية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق ال

 .الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق اNجيال القادمة
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بما يكفل مدة _ تتجاوز عشر سنوات ووضع خطة للقضاء عليھافىمشكلة العشوائيات لجھودھا فى مواجھة تعزيز الدولة  -  ب
 . ٢٠١٤وفقا لدستور تحسين نوعية الحياة والصحة العامة،

أن تكفل الدولة تدبير مساكن ل|شخاص المتضررين من عمليات ا�خOء القسري بغرض المنفعة العامة، مع حصول   -  ت
 . ، _ستعادة ممتلكاتھم، أوالتعويضعادلةاNشخاص المتضررين من عمليات ا�خOء القسري على وسيلة انتصاف 

  
 : والمياة النقية  الحق في الغذاء .١٤

 
تمعبحقھافي الغذاء، وخاصة في المحافظات اNكثر فقرا، لمجاالراميةإلٮضمانتمتعجميعقطاعاتاتھالدولة سياسا مواصلة  - أ

وضمان إيصال الدعم العيني إلى مستحقيه، وتقديم وجبات مجانية Nطفال المدارس في المناطق الفقيرة لحماية حقھم في 
 .الغذاء

والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية  ا�سترشادية في اNسواق، لتسعيرةامعد_ت الزيادة فى ا_سعار و متابعة  -  ب
 . في ھذا الشأن

على مياه الشرب المأمونة و مرافق الصرف الصحي  المواطنين جميعوضعوتنفيذ خطة وطنية لضمان حصول   -  ت
 .المOئمة

 .ع إنشاء التعاونياتيتشجو بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة على مستوى المحافظات،ير الدولة منافذ توف  -  ث
 

  :الحق في البيئة النظيفة .١٥

وتطبيق مفھوم إستراتيجية  حماية البيئة وتعزيز آليات  لبعد البيئي في الخطط التنموية الحالية والمستقبليةدمج الدولة ل  - أ
 . التنمية المستدامة 

مشاركة المواطنين في إدارة مواردھم البيئية واتخاذ القرارات ، وزيادة في مصر  البيئةإجراء رصد دوري لحالة   -  ب
 . الخاصة بالبيئة، وسھولة تداول المعلومات الخاصة بالموارد البيئية

 .لجة العلمية للنفايات والقمامةالطاقة الجديدة والمتجددة ، والمعامصادر في استخدام التوسع   -  ت
 .التلوث الغذائيوفي الزراعة  المبيداتمن استخدام  الحد  -  ث
 .تشديد العقوبة على جريمة تلويث البيئة وإنفاذالقوانين  -  ج

 
 :الحق في العمل ومكافحة البطالة .١٦

 
وبالتعاون بين خلق فرص العمل على نحو فعال بالتشاور مع المجتمع المدني وخطة وطنية لتعزيز لالدولة  وضع  - أ

 .والقضاء على الفقر بين الشباب والنساء والخاص لمعالجة البطالة قطاع اNعمال العام
تنظيم وتأھيل قطاع العمل غير الرسمي، وتسھيل إجراءات تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ا_ھتمام ب  -  ب

 . والمتناھية الصغر لتقليل معدل البطالة
، وأن يرتبط بمعد_ت الحكومى واNعمال العام والخاص ل|جور على كل من القطاعين متابعة تطبيق الحد اNدنى   -  ت

 .  التضخم
للحفاظ على حقوق العمال، وضمان عدم الفصل التعسفى وتوفير آلية  العمل على قانونإجراء تعديOت تشريعية   -  ث

إصدار قانون الحريات النقابية الذى شارك فى إعداده اNطراف و للمفاوضة الجماعية لتسوية المنازعات العمالية الجماعية،
 ٢٠١٤من دستور  ٧٦الثOث لعOقة العمل وممثلى منظمة العمل الدولية ومنظمات المجتمع المدنى وھو ما يتفق مع المادة 

 .ية الخاصة بالنقابات العمال
فى إطار تحفيز المشروعات كثيفة العمالة ، وبما يحقق العدالة ا_جتماعية مراجعة القوانين والسياسات الضريبية  -  ج

 .مكافحة البطالة 
  
  :الحق في التأمين والضمان ا,جتماعي .١٧
  إجراء تعديOت عاجلة على قانون التأمينات ا_جتماعية لتوفير خدمات التأمين ا_جتماعى   - أ

  .للمواطنين _سيما العاملين بالقطاع غير الرسمي
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الضمان ا_جتماعي ليتوفر لكل مواطن _ يتمتع بنظام التأمين ا�جتماعى الحق فى إجراء تعديOت عاجلة على قانون   -  ب
  .الضمان ا_جتماعى، بما يضمن له الحياة الكريمة

 .ضمان الدولة Nموال التأمينات والمعاشاتوكفالة الحماية وا_ستقOل للھيئة المختصة   -  ت
  

 : ومكافحة الفسادالحق في التنمية .١٨
 

وتكافح الفقر والبطالة بما يضمن التوزيع ،لعدالة ا�جتماعيةتحقق اوطنية وبرامج تنموية شاملة  استراتيجيةوتنفيذ وضع   - أ
الحياة الكريمة، خاصة في المناطق الفقيرة والمھمشة والصعيد والمحافظات كفل العادل لعوائد وأعباء التنمية وي

  .الحدودية كمطروح وسيناء والنوبة
تعزيز إجراءات الشفافية والمحاسبة ، لضمان تكثيف الدولة لجھودھافى و ،مكافحة الفساد وإنفاذ تشريعاتمراجعة   -  ب

 .في شأن تعارض المصالح ٢٠١٣لسنة  ١٠٦، وخاصة القانون ا�ستخدام اNمثل للموارد وتحقيق التنمية المستدامة
 ضماناً ، الفساد، وتعزيز قيم النزاھة والشفافيةالھيئات واNجھزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينھا فى مكافحة إلتزام   -  ت

وفقاً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ ا_ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 
 .٢٠١٤لدستور 

  
 :حقوق المرأة .١٩

 
الدولة والتعيين فى الجھات والھيئات حق المرأة فى تولى الوظائف العامة ووظائف ا�دارة العليا فى لالدولة  كفالة  - أ

 .القضائية، دون تمييز ضدھا
م ختان   -  ب إصدار قانون للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، ودعم تنفيذ القوانين والقرارات ا�دارية التي تجُرِّ

 .ا�ناث
 .عداد قانون بشأن إنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص وعدم التمييزإ  -  ت
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على ١٦و٢على الموادالنظر في سحب التحفظات   -  ث

 .تفاقيةالملحق با�البروتوكول ا_ختياري 
ستور مراجعة كافة القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة وخاصة قوانين اNحوال الشخصية حتى تتوائم مع نصوص د  -  ج

٢٠١٤. 
المرأة أو بنسب تمثيلھا في المجالس المحلية أو النيابية لضمان تمثيلھا تمثيO تعديل القوانين التي تتعلق بمشاركة   -  ح

 .، وبما _ يقل عن الثلث وفقاً للمعايير الدولية  عاد_خاصة فى مجلس النواب
 

  :حقوق الطفل .٢٠

 .تأھيل ودمج ھؤ_ء اNطفالوظاھرة أطفال الشوارع وإعادة ووضع خطة لمعالجة التسرب من التعليم   - أ
أو السياسي لھم ، ومOحقة ظاھرة  ضد اNطفال وا_ستغOل الجنسى أو التجارىالقوانينالمتعلقه بجرائم العنف إنفاذ   -  ب

 . ا_فOت من العقاب 
 . في المجال الزراعي والقطاع غير الرسميخاصة اNطفال بحظر عمالة  التشريعات المتعلقة  إنفاذالدولة ب إلتزام  -  ت
مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إ_ وفقا  ، والشھود ،بما يضمن عدمالمجنى عليھمنظام قضائى خاص باNطفال إنشاء   -  ث

  . للقانون وللمدة المحددة فيه

 :حقوق ا3شخاص ذوي ا�عاقة .٢١
 

اNشخاصذوي ا�عاقة وتمتعھم بحقوقھم على أساس عادل ودون تمييز تمكين وضعسياسات وتنفيذبرامجوطنية لضمان  - أ
 .٢٠١٤وفقاً لدستور  القومي لشئون ا�عاقةتفعيل دور المجلس .ضدھم

 .إصدار قانون حقوق اNشخاص ذوي ا�عاقة وفقاً لdتفاقية الدولية المعنية  -  ب
لضمان حماية وتعزيز حقوقھم  ٢٠١٤التي تتعلق بحقوق ا�شخاص ذوي ا�عاقة في دستور  العمل على تھيئة المرافق  -  ت

عي والثقافي والترفيھي والرياضي والتعليمي والسياسي، مع توفير نسب من واNقزام، في المجال الصحي وا_قتصادي وا_جتما
 .فرص العمل لھم
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العمل على تھيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة ليتمكن اNشخاص ذوي ا�عاقة من الحياة بشكل طبيعي، ودمجھم مع    -  ث
 .غيرھم من المواطنين، إعما_ً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص

 .النيابية قة واNقزام في المجالس المحلية  وشخاص ذوي ا�عاضمان التمثيل المOئم لO -  ج
  

 :الثقافيةالحقوق  .٢٢
  

الدولة بحماية اmثار والحفاظ عليھا، ورعاية مناطقھا، وصيانتھا، وترميمھا، واسترداد ما استولى عليه منھا، إلتزام   - أ
 .  ٢٠١٤ا لدستور وفق أو مبادلة أى شىء منھاحظر إھداء و. وتنظيم التنقيب عنھا وا�شراف عليه

، الحضارى والثقافى المادى والمعنوى مصر تراث على وفى مصر،  ومكوناتھا المتنوعة على التعددية الثقافيةالحفاظ   -  ب
بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، وا�سOمية،وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري 

 .دبي والفني بمختلف تنوعاته، مع تشديد عقوبات جريمة ا�عتداء على التراث المصريوا_
إتاحة خاصة دعم صناعة السينما والمسرح والفنون بوجه عام ، و تلفةع اNبداع بأنواعه المختشجيلالدولة  تكثيف جھود  -  ت

 .الموقع الجغرافى أو غير ذلكون تمييز بسبب القدرة المالية أوالمواد الثقافية لمختلف فئات الشعب، د
غرس مفاھيم المواطنة وقيم التسامح ونبذ العنف وقبول اmخر من خOل كافة المؤسسات الدينية والتعليمية قيام الدولة ب  -  ث

 .وا�عOمية  والثقافية
  .طق النائية والفقيرةوالفنانين لحمل الرسالة الثقافية إلى المنا  والشعراء  المفكرين  تضم  شاملة  ثقافية  قوافل  تنظيم  -  ج

  
  :حقوق ا�نسانمبادئ وقيم شرن: ثالثاً 

في المجتمع المصري اتباع آليات جديدة ومبتكرة لتحقيق اNھداف المرجوة، خاصة من  مبادئ وقيم حقوق ا�نسانتطلب نشر ي
خOل اNعمال ا�عOمية واNنشطة الفنية والثقافية، �يصال قيم ومبادئ حقوق ا�نسان إلى المواطن في كافة أنحاء القطر 

ن تساھم كافة مؤسسات الدولة وخاصة ويجب أ. المصري خاصة في مناطق صعيد مصر، والمناطق النائية والعشوائية
التعليمية،الدينية، ا�عOمية في تنفيذ استراتيجية قومية لنشر ثقافة حقوق ا�نسان واحترام المواطنة والتعددية وا_ختOف الثقافي 

  :الرأي اmخر وحل النزاعات سلمياً ويوصي المجلس اmتيوقبول 

مثل أفOم الكرتون (ا�نسان تستھدف اNطفال، والمواطن العادي  إنتاج قوالب جديدة ومبتكرة لرفع الوعيبحقوق  - أ
 ).والملصقات الكاريكاتيرية، واNفOم التسجيلية، واNعمال الدرامية والفنية

الذي يبدأ فيه تدريس الدراسات (إدراج مادة حقوق ا�نسان في كافة مراحل التعليم بدءاً من الصف الرابع ا_بتدائي   -  ب
 . على أن يتم التدرج في مستوى تدريسھا وفقا للفئة العمريةإلى الجامعات 5ً ، وصو)ا_جتماعية

إعداد برنامج شامل بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق ا�نسان والحكومة المصرية والمجتمع المدني لتوعية اNطفال   -  ت
القائمة على المشاركة واستخدام من خOل المدارس ومراكز الشباب والنوادي والمكتبات، باستخدام الطرق الحديثة 

 .اNلعاب والفنون
 .استمرار المجلس في أداء دوره في مراجعة وتنقيح المناھج الدراسية من وجھة نظر حقوق ا�نسان  -  ث
إدراج مكون حقوق ا�نسان في خطط عمل الوزارات والجھات الحكومية والخطة الخمسية للدولة، وكذلك شركات قطاع   -  ج

 .اNعمال
يم البرامج التدريبية لرفع الوعي بحقوق ا�نسان في الجھات الحكومية، والتنسيق مع المجلس ومنظمات استمرار تنظ  -  ح

 . المجتمع المدني في ھذا الشأن

  

  



  
  
  
  
  

٨ 
 

  

  

  : الموقف من اتفاقيات حقوق ا�نسان وا�لتزامات الدولية: رابعاً 

  : يطالب المجلس بما يلي

تعذيب الالخاص ب رالخاصين لحقوق ا)نسان بزيارة مصر وخاصة المقرالمقررين ستجابة لطلبات قيام الحكومة با�  - أ
 .المقرر الخاص بحرية الرأى والتعبير والمقرر الخاص بمكافحة ا�رھاب، وضد المرأةوالمقرر الخاص بالعنف 

ا)تفاقيات الدولية لحقوق قيام الجھات الحكومية المعنية بتقديم التقارير المتأخرة إلى اللجان التعاھدية المعنية بمتابعة تنفيذ   -  ب
 .ا�نسان

 .النظر في ا�نضمام إلى البروتوكو)ت ا)ختيارية الملحقة با)تفاقيات ا)قليمية والدولية  -  ت
 . ٢٠١٤النظر في سحب التحفظات على ا)تفاقيات الدولية، خاصة بعد اقرار دستور   -  ث
 .التي تساھم في حماية وتعزيز حقوق ا�نسان في مصرالعربية واHفريقية ا)نضمام إلى ا)تفاقيات الدولية وا�قليمية   -  ج
 .السامية لحقوق ا�نسان ةا�سراع في توقيع اتفاقية المقر ا�قليمي لمكتب المفوضي  -  ح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  

٩ 
 

  

  

  : التي تتطب إجراء تعدي(ت، أو إصدار بشكل عاجل خ(ل المرحلة المقبلةذات ا$ولوية قائمة ببعض القوانين 

  

  المدنية والسياسيةالحقوق 
  قوانين تتطلب ا�صدار  قوانين تتطلب التعديل

قانون مباشرة الحقوق  -
 .السياسية

 .قانون ا�نتخابات الرئاسية  -
 .قانون إنتخابات مجلس الشعب  -
قانون إنتخابات المجالس  -

 .المحلية 
  

قانون تكافؤ الفرص وحظر   -  خ
  التمييز بين المواطنين

قانون بشأن إنشاء مفوضية   - د
لتكافؤ الفرص وحظر 

 التمييز
  

    قانون العقوبات
  قانون مكافحة ا�رھاب  

الحق في ا)جتماعات  تنظيم قانون
  العامة والمواكب والتظاھرات السلمية

  قانون بناء وترميم الكنائس

  قانون إنشاء ھيئة مستقلة لTنتخابات  قانون ا�جراءات الجنائية
  والمؤسسات اHھليةقانون الجمعيات   قانون المرافعات

  قانون العدالة ا�نتقالية   
    قانون تنظيم السجون
    قانون ا)تصا)ت

قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق 
  ا�نسان

  

  

  الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية
  قوانين تتطلب ا�صدار  قوانين تتطلب التعديل

  ا�عاقةقانون اHشخاص ذوي   قانون اHحوال الشخصية
  قانون مكافحة العنف ضد المرأة  قانون العمل

    قانون التأمين الصحي
  قانون مكافحة الفساد  التعليمتنظيم قانون 
  قانون حرية تداول المعلومات  .الحريات النقابية قانون 

 قانون التأمين ا�جتماعى
  

  

    قانون الضمان ا)جتماعى
لنقابات المنظمة لن وانيقال

  المھنية
  

  

  


